
 
 

عاير  و  اإطاار يعتبر هذا المعيار معيار الم * الأهداف و المبادئ الرئيسية التي تحكم تدقيق البيانات المالية:022 .1
 الأخرى حيث يحتوي على:النظري لكل المعاير  

: حيث ون الهدف من تدقيق البيانات المالية هو لأجل تمكين المدقق من إبداء رويه فيما إذا كانت هدف التدقيق -
 هذا من كافة النواحي الأساسية،  ونها خالية من وية انحرافات مادية  البيانات المالية قد وعدت  فقا إطاار محدد

  عادلة عن نتائج عمليات المؤسسة.   تعبر بصورة  اضحة، حقيقية

 . 1بالرغم من ذلك فإن المدقق لا يمكن ون يؤكد استمرارية المؤسسة  كفاءة الادارة في تسير  المؤسسة

: هي مبادئ ملزمة لكل مدقق صادرة عن الاتحاد الد لي للمحاسبين، تسمى بالمبادئ الأخلاقية المبادئ العامة -
 المهنية  هي:التي تحكم مسؤ لية المدقق 

     لوك المهنيالس  - السرية؛  - الكفاءة المهنية   العناية المطلوبة؛  - الموضوعية؛  - الأمانة؛  - الاستقلالية؛  -
 المعاير  الفنية " التقنية". - لمستوى العلمي؛ا  

د بأن البيانات ا هذا يعني ونه على المدقق التقيد بالمعاير  الد لية للتدقيق في مهامه،  يتوجب عليه الاعتق
المالية تتضمن معلومات مضللة بصورة جوهرية  عدم افتراض ضر رة صحتها إلى حين الوصول إلى قرائن)ودلة( 

 .2تدعمها

: لقد حددت متطلبات المسئولية العامة للمدقق المستقل ) من بين ومور وخرى(  هي  المسئوليات العامة للمدقق -
 :3كالتالي

 -  المهني،  يحافظ على مبدو الشك المهني خلال تخطيط  تنفيذ التدقيق؛ون يمارس المدقق الحكم 
  التعرف على مخاار  جود وخطاء جوهرية  تقديرها، سواء بسبب الاحتيال، و  الخطأ، استنادا إلى فهم المؤسسة

  بيئتها، بما في ذلك الرقابة الداخلية للمؤسسة؛
    ذ جود الأخطاء الجوهرية،  ذلك من خلال تصميم  تنفيالحصول على ما يكفي من ودلة التدقيق المناسبة عن

 استجابات مناسبة للمخاار المقدرة؛
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 .تكوين روي حول البيانات المالية، استنادا إلى النتائج المستخلصة من ودلة التدقيق التي تم الحصول عليها 
 تعلق رج المؤسسة، فيما يالاتصال،  التقرير للمستخدمين، و  الادارة، و  المكلفين بالحوكمة، و  واراف خا

 بالأمور الناتجة عن التدقيق، هذه المسئوليات، قد تحددها معاير  التدقيق، و  الأنظمة، و  اللوائح المعمول بها.

فيما يخص المسؤ لية عن القوائم المالية، فمسؤ لية المدقق هي تكوين  إبداء الروي حولها، بينما مسئولية 
 .4إدارة المؤسسةإعدادها  عرضها تقع على عاتق 

وما بالنسبة للبيانات المالية الخاضعة لعملية التدقيق هي تلك كل البيانات الخاصة بالمؤسسة،  التي وعدت من 
ارف اإطدارة تحت إشراف المكلفين بالحوكمة،  لا يعفي تدقيق البيانات المالية، الادارة، و  المكلفين بالحوكمة من 

 مسؤ لياتهم.

التكليف بالتدقيق،  الخاص بكتابشر ط اتفاقية و  قبول التدقيق    :ليف بالتدقيقشروط التكالموافقة على  * 210( * 0
حيث ونه قبل البدء  يعني  جود اتفاق بين المدقق  العميل على ابيعة وعمال التدقيق  المسؤ ليات  الأتعاب  غر ها،
لتكليف رسميا كتاب ا  في عملية التدقيق، يتوجب على العميل الب خدمات المدقق بشكل رسمي عن اريق إرسال

للعميل ليؤكد موافقته على تعيينه  هذا قبل المباشرة في المهمة، تجنبا لحد ث وي سوء تفاهم  يحتوي هذا الكتاب و  
 : 5رسالة المهمة على المحتويات الأساسية  التي قد تختلف من عميل إلى آخر نذكر وهمها فيما يلي

 الهدف من المهمة؛ -

 مسؤ لية اإطدارة عن تحضر    تقديم البيانات المالية؛  -

 نطاق التدقيق؛ -

 شكل التقرير   سائل ايصال نتائج التكليف؛  -

 وسس احتساب الأتعاب   كيفية تسديدها؛  -

حرية الاالاع على السجلات  المستندات  وية معلومات تكون مطلوبة بشأن التدقيق،  قد وجاز المعيار للمدقق  -
 ة إضافة وية بيانات وخرى؛حري

 الترتيبات المتعلقة بتخطيط عملية التدقيق؛ -
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مسؤ لية المدقق في قيامه بالمهمة حسب المعاير  الد لية التي تتطلب التخطيط للتدقيق لأجل الحصول على ودلة   -
 كافية   مقنعة.

 يلي:  ة من خلال القيام بما: يجب على المدقق التأكد من توافر الشر ط المسبقالشر ط المسبقة للتدقيق -

 تحديد ما إذا كان التقرير المالي المعمول به في إعداد البيانات المالية مقبولا؛ 
 6الحصول على موافقة الادارة بأنها تدرك  تتفهم مسؤ ليتها عن الأمور التالية : 

العرض العادل  –إذا كان مناسبا  –إعداد البيانات المالية، ابقا إطاار التقرير المالي المعمول به، بما في ذلك  -
 للبيانات المالية؛

الرقابة الداخلية التي ترى الادارة ونها ضر رية من وجل إعداد بيانات مالية تخلو من وخطاء جوهرية، سواء بسبب  -
 الاحتيال، و  الخطأ؛

عداد البيانات المالية ة بإتمكين المدقق من الوصول غر  المقيد إلى جميع المعلومات التي تعلم اإطدارة بأنها ذات صل -
مثل: السجلات  الوثائق  غر ها  الأشخاص المحددين من داخل المؤسسة، لضر رة الحصول منهم على ودلة 

 التدقيق  وي معلومات إضافية قد يطلبها من الادارة لغرض التدقيق.
 التغير  في شر ط ارتباط التدقيق: يمكن إعادة التغير  في شر ط التكليف بمهمة التدقيق من قبل العميل في حالة -

حد ث وي تغير ات و  مستجدات تدعو إلى ذلك،  هذا قبل إنهاء المدقق لمهمته،  يتوجب على المدقق هنا في 
بأن هناك  فاق معا على الشر ط الجديدة إذا اقتنعهذه الحالة دراسة ذلك قبل الموافقة على تغير  التكليف  الات

مبررات معقولة لهذا التغير ، وما في حالة عدم  جودها فعلى المدقق عدم الموافقة على تغير  التكليف الأصلي 
ان الأنظمة آخذا في الحسب –إذا كان ذلك ممكنا  -الأ ل  بالتالي يتوجب عليه الانسحاب من ارتباط التدقيق 

لمعمول بها؛ باإطضافة إلى تحديد ما إذا كانت هناك وية التزامات، سواء كانت تعاقدية، و  غر  ذلك،  اللوائح ا
 تتطلب إخطار الأاراف الأخرى متمثلة في المكلفين بالحوكمة، و  الملاك.  

ى روي يتعلق هذا المعيار بتوثيق جميع الأمور المهنية في و راق العمل كبرهان عل :(التوثيقوثائق التدقيق ) * 230 *( 3
المدقق النهائي  ون إجراءات التدقيق التي قام بها قد تمت   فقا لمعاير  التدقيق الد لية، تشر  هذه النقطة الخاصة 

 الأساسية التي توفر للمدقق قرائن يدعم بها رويه،  تضم هذه الأمور   ور المهمةبتوثيق الأمور المهنية إلى كل الأم
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و راق العمل التي تحتوي على معلومات مخزنة إما في الأ راق و   سائل إلكتر نية كالحاسوب و  وية  سيلة وخرى، 
 حيث تساعد على تخطيط، تنفيذ  متابعة عملية التدقيق.

ينبغي ون تكون هذه الأ راق بشكل مفصل لتسهيل الفهم الدقيق لعملية وما شكل  مضمون هذه الأ راق 
التدقيق، يسجل المدقق في هذه الأ راق المعلومات المتعلقة بالمؤسسة محل التدقيق، برنامج تخطيط عملية التدقيق، 

المستخرجة من  تابيعة  توقيت  نطاق إجراءات التدقيق التي يتم تنفيذها  صولا إلى تسجيل النتائج   الاستنتاجا
 ودلة اإطثبات التي تم الحصول عليها.

 :7يتأثر شكل  مضمون هذه الأ راق بما يلي

 ابيعة التكليف؛ 
 شكل التقرير؛ 
 ابيعة وعمال العميل  تعقيداتها؛ 
 النظام المحاسبي  نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة؛ 
 .المنهجية  التقنية الخاصة المستعملة خلال المهمة 

 استعمال و راق العمل الموحدة  سيلة مساعدة على تحسين كفاءة إعدادها  متابعتها. يعتبر 

 :8بالنسبة لشكل  محتوى  مدى و راق التدقيق يجب مراعاة الأمور التالية

  يجب على المدقق إعداد و راق تدقيق كافية، تمكن المدقق الخبر ، الذي ليس له اتصال سابق بالتدقيق من
لمتطلبات ،  مدى إجراءات التدقيق، التي تم تنفيذها لتحقيق الالتزام بمعاير  التدقيق،   اتفهم ابيعة،  توقيت

القانونية  التنظيمية المعمول بها  نتائج إجراءات التدقيق المنفذة،  ودلة التدقيق التي تم الحصول عليها 
شأنها،  الأحكام توصل  إليها بباإطضافة للأمور المهمة التي نشأت وثناء التدقيق،  الاستنتاجات التي تم ال

 المهنية المهمة، التي تم اتخاذها للوصول إلى هذه الاستنتاجات.
 :عند توثيق ابيعة،  توقيت،  مدى إجراءات التدقيق المنفذة، يجب على المدقق تسجيل 

 الخصائص المحددة للبنود، و  الأمور التي تم اختبارها؛ -
 هاء من العمل؛الشخص القائم بعمل التدقيق  تاريخ الانت -
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 الشخص الذي قام بفحص وعمال التدقيق المنفذة،  تاريخ،  مدى هذا الفحص. -
  ،يجب على المدقق توثيق المناقشات، التي تد ر حول الأمور المهمة مع الادارة  المكلفين بالحوكمة  غر هم

 بما في ذلك، ابيعة الأمور التي تمت مناقشتها،  توقيت حد ثها؛
  إذا تعرف على معلومات لا تتسق مع الاستنتاج النهائي الذي توصل إليه بشأن ومر يتوجب على المدقق

 مهم، توثيق الكيفية التي يتم بها التعامل مع عدم الاتساق لهذه المناقشات،  الجهة التي تمت المناقشة معها.

مبدو ولا  هو  المدققيراعى في هذا المعيار مبدو هام من المبادئ العامة و  الشخصية الذي يجب ون يتوفر في 
 حفظ و راق العمل حيث يتطلب هنا  من المدقق ون يتبنى إجراءات ملائمة للمحافظة على السرية  سلامة  السرية

و راق العمل،  الاحتفاظ بها لفترة كافية لمواجهة الاحتياجات المهنية   فقا للمتطلبات  القانونية، كما نشر  إلى هذه 
بعض الباحثين  و  كما سماه بذل العناية المهنية اللازمةة المدقق ويضا لمبدو آخر ولا  هو مبدو النقطة الأخر ة هنا بمراعا

 .الحذر المهني المعقولالآخرين بمبدو 

 :مسؤولية المدقق المتعلقة بالاحتيال في عملية تدقيق البيانات المالية * 240(  * 4

المتعمدة  هو فعل مقصود " متعمد" بينما الخطأ غر  متعمد  فعل غر  بأنه الانحرافات يعرف الاحتيال 
مقصود، فالأخطاء في البيانات المالية تنشأ بسببين إما الخطأ و  الاحتيال  العامل الذي يفرق بينهما، هو ما إذا  

ية وخطاء شاف وكان اإطجراء الأساسي الناتج عنه الأخطاء في البيانات المالية مقصود و  غر  مقصود، فعدم اكت
 جوهرية ناتجة عن الاحتيال هو خطر وعلى من تلك المخاار الناتجة عن الخطأ.

 : 9فمصطلح الاحتيال يدل على فعل مقصود  هذا من خلال 

 ؛التز ير و  حذف متعمد و  تجا زات للرقابة  
 ؛ات  السجلاتدالتز ير و  التلاعب بالمستن 
  ؛اختلاس الأصول 
  .سوء تطبيق البيانات المحاسبية 

 :10 وما مصطلح الخطأ فهو غر  مقصود،  قد يقع في
  الأخطاء الحسابية و  الكتابية في السجلات  المعاملات المحاسبية؛ 
 ؛السهو و  سوء فهم الحقائق 
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  سوء تطبيق السياسات المحاسبية.  

يامه  تنفيذ إجراءات التدقيق،  كذلك عند قينص هذا المعيار على ونه عند قيام المدقق بعملية التخطيط 
بإعداد التقرير لنتائج التدقيق يتوجب عليه التفكر  في مخاار احتواء البيانات المالية على وخطاء جوهرية ناتجة عن 

 الشك و  اكتشاف  جودهما من قبل المدقق فعليه التوسع في إجراءاته التدقيقية  تقديمالاحتيال    الخطأ،  في حالة 
  المعتمدين على تقرير المدقق،  السلطات النظامية و  التنفيذية.تقارير للإدارة لمستعملي البيانات المالية 

 :11بعض المؤشرات لاحتمال  جود وعمال الغش  الأخطاء على سبيل المثال لا الحصر

 تدهور الحالة المالية للمؤسسة   جود نسب مالية غر  مبشرة؛ 
 ئم ) بالزيادة و  بالنقصان(؛ جود روس مال عامل غر  ملا 
 جود خسائر كبر ة في حسابات الزبائن  قيمة كبر ة للزبائن المشكوك فيهم؛  
 الاعتماد الكبر  على سلعة  احدة و  عميل  احد و  سلع  عملاء قليلون؛ 
 إلزام موظفي المحاسبة  المالية على إنجاز البيانات المالية في فترة غر  كافية  غر  عادية؛ 
 ملات غر  الاعتيادية خاصة قرب نهاية السنة  التي لها تأثر  مهم على الأرباح؛المعا 
 العمليات المحاسبية المعتمدة  غر  الاعتيادية؛ 
 المعاملات مع الأاراف ذات العلاقة ) بين الوحدات(؛ 
 جود مصاريف وتعاب كبر ة بالمقارنة مع الخدمات المقدمة؛  
  المصادقات الخارجية المرسلة؛ جود اختلافات كبر ة بين الحسابات  
 إجابات الادارة المرا غة و  غر  المعقولة على استفسارات المدقق؛ 
 التغر ات الكبر ة للبرامج الآلية المستعملة د ن اختبارها؛ 
  .عدم إمكانية استخراج المعلومات من الحاسوب 

 الاجراءات المتبعة عند ظهور دلائل على وجود الاحتيال أو الخطأ:

المدقق ون ينظر في تأثر  الخطأ المحتمل على البيانات المالية، فإذا كان له تأثر  جوهري فإن عليه تنفيذ إجراءات على 
معدلة و  إضافية لتأكيد و  تبديد شكوكه من  جود الاحتيال و  الخطأ. في حالة عدم تبديد شكوكه فإن عليه النظر 

 علاقتها بإخفاء هاته الأخطاء  الموظفين المتوراين.في مصداقية المعلومات المقدمة من ارف الادارة   
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 مؤشرات ضعف أمانة أو كفاءة الادارة:

 : 12هناك العديد من المؤشرات يمكن إيجازها فيما يلي

 السيطرة على الادارة من قبل شخص  احد و  مجموعة صغر ة  عدم  جود مجلس و  لجنة فعالة للإشراف عليهم؛ 
  سسة من د ن داعي لذلك؛ جود هيكل تنظيمي معقد للمؤ 
 الفشل المستمر في تصحيح نقاط ضعف الرقابة الداخلية؛ 
 جود نسبة عالية من التغير ات بين موظفي المحاسبة  المالية الرئيسيين؛  
 .جود تغير ات متكررة في المستشارين القانونيين و  المدقققين  

 الابلاغ عن الاحتيال والخطأ:

إبلاغها في حال اكتشاف وي عملية احتيال مقصودة و  خطأ غر  مقصود، هناك عدة جهات ينبغي للمدقق 
 :13وهمها

 إلى الادارة:

على المدقق إبلاغ الادارة بالسرعة الممكنة في حال  جود خطأ و  احتيال جسيم فعلا و  في حال بقاء شكوك 
 .طأ فيما بعدالمدقق حول ذلك، سعيا إلى دليل يثبت تصحيح البيانات المالية المتأثرة بذلك الخ

 :المستفيدين من تقرير المدققإلى 

في حال استنتاج المدقق بأن الاحتيال و  الخطأ له تأثر  جوهري على البيانات المالية،  إن هذا التأثر  لم يتم  -
 تصحيحه فإن عليه ون يبدي في تقريره رويا متحفظا و  معاكسا؛

 إثبات كافية  مناسبة لذلك، فإن عليه يبدي روياإذا منع المدقق من قبل المؤسسة من الحصول على ودلة  -
 متحفظا و  ون يمتنع عن إبداء الروي في البيانات المالية.
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 :السلطات النظامية والتنفيذيةلى إ

إن  اجب السرية يمنع المدقق عادة من إبلاغ الاحتيال و  الخطأ إلى ارف ثالث، لكن بموجب التشريع 
فمثلا في الجزائر يجب على المدقق إبلاغ  كيل الجمهورية عن اكتشاف الأخطاء  القانون يتم تجا ز  اجب السرية، 

  الاحتيال.

لأنظمة ا   يتعلق هذا المعيار بمسؤ لية تطبيق القوانين :الأنظمة عند تدقيق البيانات الماليةمراعاة القوانين و * 250(  * 5
ده من اكتشافه لعدم التطبيق و  المطابقة  بعد تأك  ون اإطدارة مسئولة عن هذا التطبيق،  ون مسؤ لية المدقق عند

 ذلك، عليه رفع تقارير حول عدم المطابقة للإدارة العليا  السلطات المشرفة.

يتوجب على المدقق اإطدراك بأن عدم مراعاة القوانين قد يؤثر بشكل وساسي على البيانات المالية،  في حالة 
العليا و  وعضاء في مجلس اإطدارة متوراون في عدم الالتزام فعليه اإطبلاغ ما إذا تم شك المدقق بأن وعضاء اإطدارة 

إلى المستفيدين من تقرير المدقق،  ذلك في حالة استنتاجه بأن عدم الالتزام له تأثر  جوهري على البيانات المالية  لم 
يضا إلى السلطات س  اإطبلاغ ويتم عكسه بشكل ملائم في تلك البيانات، فعليه ون يعطي رويا متحفظا و  رويا معاك

 النظامية   التنفيذية، حيث يتطلب هنا من المدقق في بعض الد ل اإطبلاغ عن عدم الالتزام إلى السلطات الرقابية.

 للالتزام بالقوانين والأنظمة:مسؤولية الإدارة 

 :14تقع مسؤ لية منع  اكتشاف عدم الالتزام على عاتق اإطدارة  هذا من خلال

  ونظمة ملائمة للرقابة الداخلية  التدقيق الداخلي؛ ضع 
 ضع قواعد سلوكية للعمل  متابعة تطبيقها من ارف الموظفين  معاقبة المتجا زين؛  
 .تعيين مستشارين قانونيين للمساعدة على مراعاة المتطلبات القانونية 

 لالتزام بالقوانين والأنظمة:ا اعتبارات المدقق حول

 تماما عن منع عدم الالتزام  لكن إجراءات التدقيق السنوية قد تكون رادعة. إن المدقق غر  مسؤ ل

 يعتبر وكبر سبب لعدم إمكانية اكتشاف عدم الالتزام هو التصور الذاتي للنظام المحاسبي  لنظام الرقابة 
نشااها مثل  فالداخلية باستعمال العينات. إن عدم التزام المنظمة ببعض القوانين  الأنظمة قد يتسبب في توقي

البنوك  عدم التزامها بمتطلبات روس المال و  متطلبات الاستثمار، على المدقق الحصول على إقرارات خطية بأن 
الادارة قد كشفت له عن كافة حالات عدم الالتزام بالقوانين  الأنظمة المعر فة و  المحتملة  التي سيِؤخذ تأثر ها بعين 
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الية و  في حالة عدم  جود دليل معاكس، فإنه من حق المدقق الافتراض بأن المنظمة الاعتبار عند إعداد البيانات الم
 .15ملتزمة بهذه القوانين  الأنظمة

 :الاجراءات عند اكتشاف عدم الالتزام

كما في حالة  جود الاحتيال  الخطأ فإنه عندما يصل المدقق إلى مؤشرات تفيد باحتمال عدم  جود عدم 
ت تقييم إمكانية تأثر  ذلك على البيانات المالية،  كذلك العواقب المالية المحتملة من غرامات  عقوباالالتزام، فإن عليه 

 التي قد تصل إلى حد توقيف المؤسسة عن النشاط.

في هذه الحالة، على المدقق توثيق ذلك ) جمع الأدلة الملموسة (  مناقشته مع الادارة، إذا لم تقدم الادارة 
مرضية بأنها ملتزمة عليه استشارة محاميه الخاص حول العواقب القانونية إذا كان هناك انتهاك   محاميها معلومات

للقانون،  في حال عدم الحصول على ودلة إثبات بعدم الالتزام، فعلى المدقق عدم الاشارة إلى شكوكه في تقريره، 
 16ات اإطدارة. عليه النظر إلى ما ينطوي عليه عدم الالتزام  علاقته بمصداقية إقرار 

 17هناك العديد منها، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: مؤشرات حدوث عدم الالتزام:

 ( الخضوع إلى رقابةContrôle ،من قبل وحد الادارات الحكومية: الضرائب، الضمان الاجتماعي )
 الرقابة على الجودة  الأسعار...إلخ، و  دفع غرامات  عقوبات.

 ين و  واراف ذات علاقة و  موظفين و  موظفين حكوميين؛منح امتيازات إلى استشاري 
 دفع عمولات  وتعاب مرتفعة بشكل ملفت للنظر؛ 
 جود مشتريات بأسعار وعلى و  وقل بكثر  من سعر السوق؛  
 مدفوعات نقدية غر  اعتيادية؛ 
 معاملات غر  اعتيادية مع واراف غر  متعاقدة؛ 
  مسجلة بشكل غر  مناسب.معاملات غر  مصادق عليها، و  معاملات 
 .تعليقات  سائل اإطعلام 
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إذا شك المدقق بأن بعض وعضاء الادارة العليا و  وعضاء في مجلس الادارة متوراون في عدم الالتزام فعليه 
 18الابلاغ:

 إلى المستفيدين من تقرير المدقق: 

كل ملائم في تلك  لم يتم عكسه بش إذا استنتج المدقق بأن عدم الالتزام له تأثر  جوهري على البيانات المالية
 البيانات، فعليه ون يعطي رويا متحفظا و  رويا معاكس.

 إلى السلطات النظامية أو التنفيذية:

 يتطلب من المدقق في بعض الد ل اإطبلاغ عن عدم الالتزام إلى السلطات الرقابية.  

 : * الاتصال مع أولئك المكلفين بالحكومة062( * 6

ت عيار مسؤ لية المدقق المتمثلة في الاتصال مع المكلفين بالحوكمة فيما يخص عملية تدقيق بياناهذا الميتنا ل 
مالية.  لا يحدد المعيار متطلبات تتعلق باتصال المدقق بإدارة و  مالكي منشأة ما إذا كانوا مكلفين بد ر حكومي 

ذا المعيار إاار ثناء تدقيق بيانات مالية، حيث يوفر هويضا يجب على المدقق إدراك وهمية الاتصالات المتبادلة الفعالة و
عمل مهيمن لاتصالات المدقق مع المكلفين بالحوكمة،  يحدد بعض المسائل المحددة التي سيتم الاتصال بشأنها. 

( تعريف حوكمة الشركات ونها ذلك النظام الذي يتم من OCDEحددت منظمة التعا ن الاقتصادي  التنمية )
 19 إدارة شركات الأموال.خلاله توجيه 

يتوقف تطوير علاقة عمل بناءة على ضر رة  مهمة تترجم في الاتصال المتبادل  الفعال بين المدقق  المكلفين 
بالحوكمة  الذي يساعدهما في فهم الأمور المرتبطة بالتدقيق السارية، مع الحفاظ على استقلالية  موضوعية التدقيق،  

على معلومات ذات صلة بالتدقيق من المكلفين بالحوكمة ) فهم المؤسسة  بيئتها، كما يساعد المدقق في الحصول 
التعرف على المصادر المناسبة لأدلة التدقيق،  في توفر  معلومات عن  معاملات، و  وحداث معينة (،  من شأنه  

بالتالي تخفيض مخاار الي   كذلك مساعدة المكلفين بالحوكمة في الوفاء بمسؤ ليتهم عن الاشراف عن عملية التقرير الم
 الأخطاء الجوهرية في البيانات المالية.

على الرغم من ون المدقق مسئول عن الابلاغ عن المسائل التي يتطلبها هذا المعيار، إلا ون اإطدارة مسؤ لة ويضا عن 
 سؤ لية.هذه المإبلاغ المسؤ لين بالمسائل المتعلقة بالحوكمة،  لا يعفى اإطبلاغ من قبل المدقق اإطدارة من 
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القانون و  النظام عملية إبلاغ المدقق للمسؤ لين عن الحوكمة عن بعض المسائل  في بعض الظر ف، قد يقيد 
قد تكون الصراعات المحتملة معقدة بين التزامات المدقق بالسرية  التزاماته باإطبلاغ.  في مثل هذه الحالات، قد ينظر 

 نونية.المدقق في الحصول على المشورة القا

 20مسؤولية المدقق اتجاه الاتصال بالمكلفين بالحوكمة:

إلى إبلاغ المكلفين بالحوكمة_ بوضوح _ عن مسؤ لياته الخاصة بتدقيق البيانات المالية يهدف المدقق 
 إعطاؤهم نظرة عامة عن النطاق  التوقيت المخطط للتدقيق.  ون يحصل على معلومات ذات صلة بالتدقيق منهم، 

هم و لا بأ ل بالملاحظات الناتجة عن التدقيق،  التي تعد مهمة  ذات صلة بمسؤ ليتهم في الاشراف على  ون يز د
 عملية التقرير المالي.

 يجب على المدقق تحديد الشخص )الأشخاص( المناسب ضمن هيكل حوكمة المؤسسة الذي سيتم إبلاغه.

  21المتمثلة فيما يلي:وما بالنسبة لعملية الاتصال فيجب ون تتوفر على العناصر  

ن المكلفين بالحوكمة _ كتابة _ بالنتائج المهمة، التي تم التوصل إليها م يجب على المدققين إبلاغ أشكال الاتصال:
التدقيق، إذا كان الاتصال شفويا، غر  كاف ابقا للحكم المهني للمدقق،  ليس من الضر ري تضمين الاتصالات 

 ظهرت خلال عملية التدقيق.المكتوبة بجميع الأمور التي 

 يجب على المدقق إبلاغ المكلفين بالحوكمة _ كتابة _ ما يتعلق باستقلاله عندما يكون ذلك مطلوبا. 

 التواصل مع المكلفين بالحوكمة، في الوقت المناسب بحسب الحال. يجب على المدقق الاتصال:توقيت 

 تقييم ما إذا كان الاتصال المتبادل بين المدقق  المكلفين بالحوكمة كافيا لغرض يجب على المدقق الاتصال:كفاية عملية 
التدقيق،  إذا لم يكن  الأمر كذلك، يجب عليه تقييم التأثر  الناتج عن تقديره لمخاار الأخطاء الجوهرية )إن  جد( 

 المناسب. القدرة على الحصول على ما يكفي من ودلة التدقيق المناسبة،  ون يتخذ التصرف 
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